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 ا�موعة البرلمانية البريطانية-الفلسطينية :

تحذير البنوك البريطانية من تمويل مشروع E1 الاستيطاني
نعمـــــــل على نقــــل التعامل مع ملف الاستيطان من التركيز على 
المستوطن أو شركــة البناء فقط إلى بحث مسؤولية الأطراف التي 
توفــــر للنشـــــاط الاستيطانــــي بنيتــــه الاقتصاديـــــــة والمالية. 

٢٤ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦

  ملخص تنفيذي
وجّهــت ا�موعــة البرلمانيــة البريطانية-الفلســطينية لجميــع الأحــزاب في ٢٢ ســبتمبر/أيلول ٢٠٢٦ تحذيــراً مكتوبــاً إلــى 
البنــوك والمؤسســات الماليــة البريطانيــة، دعتهــا فيــه إلــى مراجعــة أي تعــرض مالــي محتمــل لمشــروع E1 الاســتيطاني في 
الضفــة الغربيــة المحتلــة، وعــدم تجاهــل ا�اطــر القانونيــة والعقابيــة والمرتبطــة بالســمعة التــي قــد تنشــأ عــن تمويــل 

المشــروع أو توفيــر التــأمين والضمانــات الماليــة المرتبطــة بــه.
ــز  ــتيطاني حي ــاط الاس ــد النش ــدة ض ــة الجدي ــراءات البريطاني ــول الإج ــبق دخ ــة تس ــة انتقالي ــادرة في مرحل ــي المب وتأت
التنفيــذ الكامــل. وكانــت الحكومــة البريطانيــة قــد أعلنــت في ٨ ســبتمبر/أيلول ٢٠٢٦ خططاً تشــمل حظر اســتيراد الســلع 
مــن المســتوطنات الإســرائيلية، واســتحداث صلاحيــات لملاحقــة الأفــراد والشــركات التــي تدعــم النشــاط الاســتيطاني أو 

تســهله أو تســتفيد منــه، وحظــر الترويــج للعقــارات الواقعــة في المســتوطنات.
وبحســب The Guardian، قــد تســتغرق التشــريعات الثانويــة اللازمــة لاســتكمال تنفيــذ بعــض هــذه الإجــراءات مــا بين 
ســتة وتســعة أشــهر. ولهــذا طالــب البرلمانيــون البنــوك بعــدم التعامــل مــع هــذه الفتــرة بوصفهــا فراغــاً قانونيــاً خاليــاً مــن 

ا�اطــر.

  ما هو مشروع E1؟

ــة  ــم في الضف ــه أدومي ــتوطنة معالي ــرقية ومس ــدس الش ــة بين الق ــة الواقع ــتيطاني في المنطق ــط اس ــو مخط ه E1 ــروع مش
ــة. الغربيــة المحتل

ــة.  ــتيطانية في المنطق ــدة اس ــو ٣،٤٠٠ وح ــى نح ــل إل ــا يص ــاء م ــق ببن ــاءات تتعل ــرح عط ــى ط ــة إل ــات الحالي ــير المعطي وتش
وأكــدت الحكومــة البريطانيــة ودول أخــرى أن تنفيــذ المشــروع ســيؤدي إلــى قطــع الترابــط الجغــرافي الفلســطيني في الضفة 

الغربيــة والإضــرار بإمكانيــة قيــام دولــة فلســطينية متصلــة جغرافيــاً.
كمــا أفــاد مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية OCHA بــأن مشــروع E1 يهــدف إلــى إنشــاء تواصــل عمرانــي 
بين معاليــه أدوميــم والقــدس الشــرقية، وأن تنفيــذه مــن شــأنه أن يزيــد تفتيــت الضفــة الغربيــة ويضــع نحــو ٤,٠٠٠

فلســطيني في ١٨ تجمعــاً بدويــاً ورعويــاً في المنطقــة أمــام خطــر متزايــد مــن التهجيــر القســري، إلــى جانــب آثــار إنســانية 
أوســع علــى الضفــة الغربيــة.
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  ماذا طلب النواب البريطانيون من البنوك؟

ــاريع  ــي، فالمش ــاء الفعل ــدء البن ــل ب ــة قب ــات المالي ــه المؤسس ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــدور ال ــى ال ــة عل ــالة البرلماني ــزت الرس رك
ــا: ــن بينه ــة، م ــات المالي ــن الخدم ــة م ــى مجموع ــادةً إل ــاج ع ــرة تحت ــتيطانية الكبي الاس

  التمويل والقروض.
  الضمانات المصرفية.

 التأمين.
 تمويل الشركات أو المقاولين المشاركين في البناء.

 خدمات مرتبطة بالعقارات والبنية التحتية.

ــال  ــدول أعم ــن ج ــتيطاني ضم ــاط الاس ــروع E1 أو للنش ــل لمش ــرض محتم ــإدراج أي تع ــة ب ــات المالي ــواب المؤسس ــب الن وطال
مجالــس إداراتهــا وســجلات ا�اطــر، وتقييــم ا�اطــر القانونيــة والعقابيــة ومخاطــر الســمعة قبــل الدخــول في التزامــات 

ماليــة جديــدة.
وأكــدت النائبــة البريطانيــة ديبــي أبراهامــز أن الرســالة لا تطالــب البنــوك بـ«اســتباق القانــون»، وإنمــا بالنظــر منــذ الآن 

في مقــدار ا�اطــر التــي يمكنهــا تحملهــا بينمــا يجــري إعــداد نظــام العقوبــات البريطانــي الجديــد.
ومــن المقــرر، وفــق ا�موعــة البرلمانيــة، نشــر الــردود التــي تتلقاهــا مــن المؤسســات الماليــة بحلــول ١٠ أكتوبر/تشــرين الأول 

.٢٠٢٦

  لماذا يُعد التحرك مهماً من منظور حقوق الإنسان؟

تكمــن أهميــة التطــور في أنــه ينقــل التعامــل مــع ملــف الاســتيطان مــن التركيــز علــى المســتوطن أو شــركة البنــاء فقــط إلــى 
بحــث مســؤولية الأطــراف التــي توفــر للنشــاط الاســتيطاني بنيتــه الاقتصاديــة والماليــة.

وهــذا يتوافــق مــع الاتجــاه المتزايــد في منظومــة الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان إلــى دراســة سلســلة العلاقــات 
التجاريــة كاملــة، بمــا يشــمل المصــارف وشــركات التــأمين والمســتثمرين ومقدمــي الخدمــات.

وتوضــح مبــادئ الأمم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان أن للشــركات مســؤولية مســتقلة 
عــن احتــرام حقــوق الإنســان، وأن عليهــا تجنــب التســبب في آثــار ضــارة بحقــوق الإنســان أو المســاهمة فيهــا، والســعي لمنــع أو 

تخفيــف الآثــار الســلبية المرتبطــة مباشــرة بعملياتهــا أو منتجاتهــا أو خدماتهــا مــن خلال علاقاتهــا التجاريــة.
وتكتســب هــذه المســؤولية أهميــة إضافيــة في الأراضــي المحتلــة، باعتبارهــا بيئــة متأثــرة بالنــزاع وتســتلزم مســتوى مرتفعــاً 

.Human Rights Due Diligence  مــن العنايــة الواجبــة بحقــوق الإنســان

  البنوك وتمويل المستوطنات

ســبق أن تناولــت تقاريــر الأمم المتحــدة الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه المؤسســات الماليــة في اســتدامة الاقتصاد الاســتيطاني، 
وأشــار تقريــر أممــي حــول الأنشــطة الاقتصاديــة المرتبطــة بالمســتوطنات إلــى أن البنــوك والمؤسســات الماليــة توفــر جــزءاً 

مــن البنيــة الماليــة للمســتوطنات مــن خلال الرهــون العقاريــة والقــروض ورأس المال المقــدم للشــركات التــي تعمــل فيهــا.
ولهــذا فــإن التحذيــر البريطانــي مــن الانخــراط في E1 لا يتعلــق فقــط بشــراء منتجــات المســتوطنات بعــد اكتمــال البنــاء، 
ــي  ــة الت ــات المالي ــات والخدم ــيقدم الضمان ــن س ــيؤمّنه؟ وم ــن س ــروع؟ م ــيموّل المش ــن س ــك: م ــابقة لذل ــة الس ــا بالمرحل وإنم

تمكّــن تنفيــذه؟
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والقانون الدولي E1 مشروع  

توفــر فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة الصــادرة في ١٩ يوليو/تمــوز ٢٠٢٤ أساســاً قانونيــاً مهمــاً لفهــم التحــرك البريطانــي، خلصــت 
المحكمــة إلــى أن السياســات والممارســات المتعلقــة بالمســتوطنات والضــم وتثبيــت الســيطرة الإســرائيلية علــى الأراضــي الفلســطينية 

المحتلــة تنتهــك قواعــد مــن القانــون الدولــي، وقــررت أن علــى إســرائيل:
  وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فوراً.

  كمــا رأت المحكمــة أن علــى جميــع الــدول: عــدم الاعتــراف كقانونــي بالوضــع الناشــئ عــن الوجــود الإســرائيلي غيــر القانونــي في 
ــة، وعــدم تقــديم العــون أو المســاعدة في الحفــاظ علــى الوضــع الناشــئ عنــه. الأرض الفلســطينية المحتل

وهــذا الجانــب مهــم عنــد تقييــم العلاقــة بين الدولــة والقطــاع المالــي الخاص، فالتــزام عــدم تقــديم العــون أو المســاعدة الــذي حددتــه 
المحكمــة يتعلــق بالــدول، بينمــا تضــع مبــادئ الأمم المتحــدة التوجيهيــة مســؤولية مســتقلة علــى الشــركات لإجــراء العنايــة الواجبــة 

واحتــرام حقــوق الإنســان.
وبالتالــي، فــإن التحــرك البريطانــي الحالــي يمثــل محاولــة لترجمــة جــزء مــن هــذه الاعتبــارات إلــى إجــراءات تجاريــة وعقابيــة 

ــي. ــي البريطان ــام القانون ــل النظ داخ

 الموقف البريطاني الجديد
===  أعلنت الحكومة البريطانية في ٨ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦ مجموعة إجراءات جديدة تشمل:

 حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
  استحداث صلاحيات تستهدف الأفراد والشركات التي تدعم أو تسهّل أو تستفيد من النشاط الاستيطاني.

  اتخاذ إجراءات تتعلق بالخدمات المرتبطة بالنشاط الاستيطاني.
  حظر الإعلان أو الترويج للأراضي والعقارات داخل المستوطنات.

  إضافة إلى تعزيز استخدام نظام العقوبات البريطاني في مواجهة بعض الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.
ــبانيا  ــال وإس ــدا والبرتغ ــج وبولن ــدا والنروي ــلندا وإيرلن ــا وآيس ــدا وفرنس ــارك وفنلن ــدا والدنم ــب كن ــى جان ــا، إل ــدت بريطاني ــا أك كم

ــتوطنات. ــلع المس ــارة في س ــى التج ــة عل ــة أو أوروبي ــود وطني ــة قي ــرض أو دراس ــا ف ــويد، نيته والس
ويجــب، مــع ذلــك، التمييــز بين الإعلان السياســي والتشــريعي الصــادر في ٨ ســبتمبر وبين اكتمــال دخــول جميــع التدابيــر التنفيذيــة 

حيّــز النفــاذ؛ وهــو مــا يفســر أهميــة التحــرك البرلمانــي الحالــي تجــاه البنــوك خلال الفتــرة الانتقاليــة.

E1 الأثر الإنساني المحتمل لمشروع  

ــن في  ــطينيين الموجودي ــكان الفلس ــى الس ــرة عل ــاراً مباش ــل آث ــل تحم ــدود، ب ــات أو الح ــتقبل المفاوض ــى مس عل E1 ــة ــر قضي لا تقتص
ــى: ــروع إل ــذ المش ــؤدي تنفي ــد ي ــق OCHA، ق ــة، ووف المنطق

  زيادة تفتيت الضفة الغربية.
 إضعاف الترابط بين القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية.

 رفع خطر التهجير القسري لنحو ٤,٠٠٠ فلسطيني يعيشون في ١٨ تجمعاً بدوياً ورعوياً.
 إحداث تداعيات إنسانية تتجاوز نطاق منطقة المشروع نفسها.

المنشــور  OCHA وتكتســب المســألة أهميــة إضافيــة في ســياق أوســع مــن عمليــات الهــدم والتهجيــر وعنــف المســتوطنين. ووفــق تقريــر
في ٢١ ســبتمبر ٢٠٢٦، هُــدم أكثــر مــن ١,١٠٠ مبنــى ومنشــأة في الضفــة الغربيــة منــذ بدايــة عــام ٢٠٢٦ بدعــوى عــدم وجــود تراخيص، 
ــا فلســطينيًا لهجمــات مســتوطنين خلال العــام حتــى تاريــخ  مــا أدى إلــى تهجيــر أكثــر مــن ١,٥٠٠ شــخص، فيمــا تعــرض ٢٧٥ تجمعً

التقريــر.
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  الموقف الإسرائيلي

ترفــض إســرائيل جوانــب أساســية مــن التفســير القانونــي الدولــي المســتخدم بشــأن الأراضي المحتلــة والمســتوطنات، وتقــول في موقفها 
القانونــي الرســمي إن اتفاقيــات أوســلو أبقــت قضيــة المســتوطنات ضمــن مســائل الوضــع النهائــي، وإن إســرائيل تحتفــظ بصلاحيــات 
إلــى حين التوصــل إلــى اتفــاق نهائــي. كمــا اعترضــت إســرائيل علــى عــدد مــن الإجــراءات والآراء  C التخطيــط والبنــاء في المنطقــة
الاستشــارية أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، معتبــرة أنهــا لا تعطــي الــوزن الــكافي للاعتبــارات الأمنيــة ولضــرورة معالجــة النــزاع مــن 

خلال المفاوضــات المباشــرة.
ــن  ــزاء م ــم أج ــمح بض ــلو لا تس ــات أوس ــى أن اتفاقي ــام ٢٠٢٤ إل ــاري لع ــا الاستش ــة في رأيه ــدل الدولي ــة الع ــت محكم ــل، خلص في المقاب
ــر. ــر المصي ــه في تقري ــة حق ــن ممارس ــطيني م ــعب الفلس ــع الش ــي تمن ــات الت ــتمرار السياس ــرر اس ــة ولا تب ــطينية المحتل الأرض الفلس

  التقدير الحقوقي

يمكن رصد أهمية التحرك البريطاني في ثلاثة مستويات مترابطة:

أولاً : الانتقال من مقاطعة منتجات المستوطنات إلى مساءلة البنية المالية للاستيطان:
إدراج التمويــل والتــأمين والضمانــات ضمــن دائــرة التدقيــق قــد يؤثــر في قــدرة المشــاريع الاســتيطانية المســتقبلية علــى الحصــول 

علــى الخدمــات اللازمــة لتنفيذهــا.
ثانياً: تحويل ا�اطر الحقوقية إلى مخاطر امتثال مالي:

رســالة النــواب تربــط بين النشــاط الاســتيطاني وبين sanctions risk, legal risk and reputational risk، بمــا يجعــل الملــف 
ــة. ــية خارجي ــة سياس ــرد قضي ــس مج ــة، ولي ــات المالي ــل المؤسس ــر داخ ــة إدارة ا�اط ــن أنظم ــزءًا م ج

ثالثاً : اختبار عملي لمدى ترجمة رأي محكمة العدل الدولية إلى سياسات وطنية:
الإجــراءات البريطانيــة الجديــدة يمكــن أن تشــكل مثــالاً علــى كيفيــة اســتخدام أدوات التجــارة والعقوبــات والتنظيــم المالــي للتمييــز 

بين النشــاط الاقتصــادي داخــل إســرائيل وبين النشــاط المرتبــط بالمســتوطنات في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة.

  خلاصة

E1؛ فالرســالة  التحــرك البريطانــي تجــاه البنــوك لا يمثــل حتــى الآن حظــراً نافــذاً تلقائيــاً علــى كل معاملــة ماليــة مرتبطــة بمشــروع
البرلمانيــة نفســها ليســت تشــريعاً، كمــا أن بعــض التدابيــر التــي أعلنتهــا الحكومــة البريطانية لا تــزال تحتــاج إلى إجراءات تشــريعية 

وتنفيذية.
لكــن أهميتهــا تكمــن في أنهــا تضــع المؤسســات الماليــة البريطانيــة أمــام إشــعار واضــح بــأن العلاقــات الماليــة المرتبطــة بمشــروع E1 قــد 

تصبــح محــل تدقيــق قانونــي وعقابــي وحقوقــي متزايــد.
وفي ضــوء فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة لعــام ٢٠٢٤، ومبــادئ الأمم المتحدة بشــأن الأعمــال التجارية وحقــوق الإنســان، والتحذيرات 
نموذجــاً بــارزاً للتقاطــع بين الاســتيطان  E1 بشــأن التهجيــر وتفتيــت الأراضــي، أصبــح مشــروع OCHA الإنســانية الصــادرة عــن

والقانــون الدولــي وحقــوق الإنســان والمســؤولية الماليــة للشــركات.

انتهى


